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 الأجر في نظام العمل السعودي

 وليد الهادي العربي.

 نون، جامعة جازان، المملكة العربية السعودية.قسم القانون ، كلية الشريعة والقا

 larbi.wal@gmail.com البريد الإلكتروني:

 ملخص البحث:

یتعلق ھذا البحث بعنصر الأجر في نظام العمل السعودي، حیث تناولت في 

مبحث أول ماھیة الأجر، من خلال بیان مفھومھ وأھمیتھ سواء كان على مستوى 

توى اقتصادي وفي مبحث ثان تناولت صور الأجر إنساني أم اجتماعي أم على مس

عبر بیان مكوناتھ مع التمییز بین الأجر الأساسي والأجر الفعلي وتوضیح الفوارق 

بین الزیادات ذات الطابع التحفیزي والزیادات ذات الطابع الاجتماعي، وأسس 

ا معا تحدیده، حیث یتم تحدید الأجر أما على أساس الزمن و أما الإنتاج أو كلیھم

وفي مبحث ثالث تعرضت الى النظام القانوني للوفاء بالأجر عبر تحدید زمان و 

مكان الوفاء بالأجر، و كیفیة إثبات الوفاء بھ، و في مبحث رابع تناولت الحمایة 

القانونیة للأجر عبر بیان الآلیات التي وضعھا المشرع لحمایتھ سواء في مواجھة 

اعات أو في مواجھة دائني صاحب العمل في صاحب العمل في حال قیامھ باستقط

حال إفلاسھ أو إغلاق المنشأة. وانتھیت الى نتائج وتوصیات لعل أھمھا حث المنظم 

السعودي على اعتبار الوھبة صورة من صور الأجر خاصة مع النمو الملحوظ 

لقطاع الخدمات في المملكة بالإضافة الى ضرورة تفعیل مجلس الوزراء لحقھ في 

حد أدنى للأجور واعتماد معاییر دقیقة لاحتسابھ خاصة وھو ما سیشكل تحدید 

ضمانا جوھریا لحقوق العامل المالیة مع ضرورة تكریس آلیات أخرى لحمایة 

  الأجر كالدعوى المباشرة المقررة لعمال المقاول. 

الأجر، العامل، صاحب العمل، عقد العمل، الحمایة القانونیة،  :الكلمات المفتاحیة
  لتزامات القانونیة.الا
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The wage in the Saudi labor law 
Walid Al-Hadi Al-Arabi. 
Department of Law,College of Sharia and Law, Jazan 
University, Kingdom of Saudi Arabia. 
E-mail: larbi.wal@gmail.com 

Abstract: 
                This research relates to the element of wages 

in the Saudi labor law. In the first chapter, it deals with the 

nature of wages, by explaining its concept and 

importance, whether on a human, social or economic 

level.  The differences between increases of motivational 

nature and increases of social nature, and the basis for 

determining it, where the wage is determined either on 

the basis of time or production or both of them.  And in a 

fourth chapter, I dealt with the legal protection of the wage 

by explaining the mechanisms that the legislator put in 

place to protect it, whether face to the employer in the 

event that he made deductions, or face to the employer's 

creditors in case of bankruptcy or closure of the 

establishment.  And I concluded with results and 

recommendations, perhaps the most important of them is 

urging the Saudi regulator to consider endowment as a 

form of wages, especially with the remarkable growth of 
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the services sector in the Kingdom, in addition to the need 

for the Council of Ministers to activate its right to set a 

minimum wage and adopt accurate criteria for its 

calculation, in particular, which will constitute an essential 

guarantee for the financial rights of the worker with the 

necessity of devoting other mechanisms to protect wages, 

such as the direct lawsuit prescribed for the contractor's 

workers. 

Keywords: Wages, Employee, Employer, Labor Contract, 
Legal Protection, Legal Obligations. 
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 مقدمة .١

یكتسب الأجر دورا أساسیا في عقد العمل فھو یمثل من جھة أحد العناصر 

الجوھریة التي تساعد على التمییز بین عقد العمل وسائر العقود كما یمثل التزاما 

أساسیا لصاحب العمل، بالإضافة الى كونھ أحد عناصر تكلفة الإنتاج التي تتحدد 

امل فإن الأجر یمثل مصدر رزقھ وأحد من خلالھا أرباحھ. اما بالنسبة الى ع

  المؤشرات التي تحدد مركزه الاجتماعي.

وقد حضي عنصر الأجر باھتمام واسع، سواء على مستوى دولي وإقلیمي  

أو على مستوى محلي وھو ما یمكن ملاحظتھ في عدة مستویات حیث شھد الأجر 

التي یتم تحدیدھا  تطورا من حیث مفھومھ الذي لم یعد یقتصر على المبالغ المالیة

في عقد العمل كما أصبح الأجر یتمتع بحمایة قانونیة ابتداء من مرحلة إبرام العقد 

حیث لم یعد تحدید الأجر وأسس احتسابھ ولید الإرادة المنفردة لصاحب العمل 

  باعتباره الطرف الأقوى اقتصادیا.

ما خاصا وتمتد ھذه الحمایة طیلة فترة تنفیذ العقد حیث وضع المشرع نظا 

لحمایة الأجر من خلال تحدید طرق الوفاء بھ أو عبر تكریس آلیات لحمایتھ سواء 

من تعسف صاحب العمل في استعمال سلطتھ التأدیبیة أو من تزاحم دیون العامل 

  مع بقیة دائني صاحب العمل.     

 إشكالیة البحث١.١

لعمل تتمثل إشكالیة البحث في معرفة النظام القانوني للأجر في نظام ا

السعودي ومعرفة ضوابط الوفاء بھ وآلیات حمایتھ خاصة وأنھ أحد أھم آثار عقد 

 العمل والتزام جوھري یقع على عاتق صاحب العمل. 

 ضابط البحث١.٢

یتطلب ھذا البحث الإلمام بنظام العمل السعودي وبمختلف النصوص 

  ھات الفقھیة الحدیثة.القانونیة الدولیة والإقلیمیة المتعلقة بالأجر بالإضافة الى التوج
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 أھمیة البحث١.٣

تبرز أھمیة البحث من خلال تعلقھ بأحد الحقوق الأساسیة للعامل وھو الحق 

في الأجر الذي ینبثق عن علاقة العمل و یمتاز ھذا الحق بالإضافة الى جانبھ 

الإنساني بطابع حیوي باعتبار أن الأجر ھو المصدر الأساسي لرزق العامل و 

  ھ العیش الكریم.الذي یكفل ل
 

 منھج البحث١.٤

یقوم البحث على أساس المنھج الوصفي التحلیلي الذي یعتمد على البحث 

في مختلف النصوص القانونیة الدولیة و المحلیة بالإضافة الى آراء الفقھاء 

  .للإحاطة بالنظام القانوني للأجر
 

 تقسیم البحث١.٥

  المبحث الأول: ماھیة الأجر

  ر المبحث الثاني: صور الأج

  المبحث الثالث: النظام القانوني للوفاء بالأجر

  المبحث الرابع: الحمایة القانونیة للأجر
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  المبحث الأول: ماهية الأجر

یمثل عنصر الأجر أحد العناصر الأساسیة والجوھریة في عقد العمل والتي 
تمیزه عن غیره من العقود، حیث ان عقد العمل باعتباره من عقود المعاوضة، التي 

فترض فیھا أن یقدم كل طرف مقابلا لما یحصل علیھ من الطرف الثاني فإن ی
العامل یقدم ما یبذلھ من جھد مقابل حصولھ على أجر، أما صاحب العمل فھو یقدم 

  الأجر للعامل لقاء العمل الذي یقدمھ لھ.
كما یشترط لانعقاد عقد العمل أن تتجھ إرادة صاحب العمل الى دفع أجر 

جھ إرادة ھذا الأخیر الى الحصول على الأجر مقابل ما یبذلھ لمصلحة العامل وأن تت
صاحب العمل وھو ما یجعل الأعمال التي یقوم بھا الشخص دون الحصول على 

  .١مقابل أو بنیة التبرع خارجة عن نطاق تطبیق أحكام نظام العمل
الا أن عدم تحدید الأطراف للأجر أو عدم تضمینھ في العقد لا یجعل من  

قد العمل باطلا حیث یشترط لاعتبار العقد مجانیا أن تتجھ نیة العامل بشكل ع
صریح ومباشر الى التبرع بالعمل. حیث لا یشترط لاستیفاء ھذا العنصر أن یكون 
الأجر معینا بشكل صریح في العقد وإنما یكفي أن یكون معینا بشكل ضمني أو 

  حتى قابلا للتعیین.
  

  مفھوم الأجر 
السعودي لمفھوم الأجر في المادة الثانیة من نظام العمل تعرض المنظم 

حیث میز على خلاف ما جرى علیھ العمل في نظام العمل السابق بین مفھوم الأجر 
الأساسي والفعلي وقد عرف الأجر الأساسي بأنھ " كل ما یعطى للعامل مقابل عملھ 

یقة أدائھ بموجب عقد عمل مكتوب أو غیر مكتوب مھما كان نوع الأجر أو طر
مضافا إلیھ العلاوات الدوریة". أما الأجر الفعلي فقد عرفھ بأنھ " الأجر الأساسي 
مضافًا إلیھ سائر الزیادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جھد بذلھ في 
العمل، أو مخاطر یتعرض لھا في أداء عملھ، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل 

  لائحة تنظیم العمل".بموجب عقد العمل أو 
وانطلاقا من ھذا التعریف یمكننا القول أن المبالغ التي یتحصل علیھا العامل 
من صاحب العمل لقاء ما یبذلھ من جھد لا تكتسي صبغة الأجر الا بتوفر الشروط 

  التالیة:

                                                        

 .١١٨ص  ٢٠١٧لثانية ،رضا محمود العبد ورزق مقبول الريس: شرح أحكام نظام العمل السعودي، الطبعة ا- ١
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 : وجود عقد عمل صحیح-

بانھ " عرف المنظم السعودي عقد العمل في المادة الخامسة من نظام العمل 
كل عقد یلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارتھ أو 
إشرافھ مقابل أجر". ویعد عقد العمل من العقود الرضائیة التي لا یشترط إفراغھا 
شكلا معینا أو قالبا قانونیا معینا بل یكفي لإبرامھ صحیحا أن تتوفر أركان انعقاد 

كون العقد ناتجا عن إرادة سلیمة وخالیة من العقود وشروط صحتھ حیث یجب أن ی
مشروعین للعقد وأن یكون  العیوب بالإضافة الى ضرورة توفر محل وسبب

.  ویؤدي تخلف ركن أو شرط الى بطلان العقد أو قابلیتھ ١الأطراف كاملي الأھلیة
  للبطلان.

وفي حال كان عقد العمل باطلا فإن العامل یفقد حقھ في الحصول على 
تى بالرغم من أداء العمل المتفق علیھ في العقد لكن في المقابل یحكم الأجر ح

دون ضرورة التقید بالأجر الذي تم  ٢قاضي الموضوع للعامل بتعویض عادل
الاتفاق علیھ بموجب العقد الباطل ویكون ھذا التعویض غیر خاضع لأحكام نظام 

  .٣العمل ولا للحمایة القانونیة المقررة لفائدة الأجور

تكون المبالغ مقابلا لأداء العمل أو على الأقل مقابل استعداد العامل الفعلي أن -
 لأداء العمل: 

                                                        

) من نظام العمل أن السن الأدنى بالنسبة للعامل هو خمسة عشر سنة مع ١٦٢نص المنظم السعودي صلب المادة (- ١

وجود استثناء يتعلق بالأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشر والخامسة عشر حيث يمكن لوزير الموارد 

 ح بتشغيلهم.البشرية والتنمية الاجتماعية أن يسم

على العكس من ذلك ذهب التشريع الجزائري الى القول بأن العامل لا يفقد حقه في الحصول على الأجر حتى في -٢

 ١٩٩٠ابريل  ٢١المؤرخ في  ١١-٩٠من القانون رقم  ٢فقرة  ١٣٥حال بطلان عقد العمل حيث تنص أحكام المادة 

 "ؤدي بطلان علاقة العمل إلى ضياع الأجر عن عمل تم اداؤه...لا يمكن أن ي"والمتعلق بعلاقات العمل على أنه 

 ويعتبر هذا النص استثناء للقواعد العامة المتعلقة بالبطلان والتي مفادها أن العقد الباطل لا ينتج آثارا.

 ١٢عاطف عبد الحميد حسن: النظام القانوني لأجر العامل في عقد العمل الفردي وفقا لقانون العمل المصري رقم - ٣

في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته، دار النهضة  ١٩٦٤لسنة  ٣٨وقانون العمل الكويتي رقم  ٢٠٠٣لسنة 

 .٣٢٧، ص ٢٠٠٧العربية، 
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الأصل في عقد العمل أن العامل لا یستحق أجره إلا نظیر ما یؤدیھ من 
عمل وذلك تطبیقا لقاعدة أصولیة مفادھا " الأجر مقابل العمل" إلا أن أغلب 

ي، لم تتمسك بھذا المدلول القانوني الحرفي الأنظمة ومن بینھا نظام العمل السعود
للأجر بل تعمدت تجاوزه نظرا لما یكتسیھ الأجر من أھمیة حیویة سواء للعامل 

، فیستحق العامل أجره على الرغم من عدم قیامھ بالعمل ١نفسھ أو لأفراد أسرتھ
ل المتفق علیھ صلب العقد. وذلك إذا أبدى استعداده الفعلي لمزاولة عملھ من خلا

حضوره الى مقر العمل في الفترة التي یلزمھ فیھا عقد العمل الا أنھ لم یستطع أداء 
 ٦٢العمل لسبب یعود لصاحب العمل. وھو ما أكده المنظم السعودي صلب المادة 

من نظام العمل والتي تنص على أنھ " إذا حضر العامل لأداء عملھ في الوقت 
اء عملھ في ھذا الوقت، ولم یمنعھ عن المحدد لذلك، أو بین أنھ على مستعد لأد

العمل إلا سبب راجع الى صاحب العمل؛ كان لھ الحق في أجر المدة التي لا یؤدي 
  فیھا العمل".

وبالتالي یستحق العامل أجره كاملا إذا كان سبب المنع من القیام بالعمل 
 یعود لصاحب العمل ویستوي أن یكون ذلك نتیجة خطئھ العمدي أو غیر العمدي

كإھمال صاحب العمل توفیر المواد الأولیة أو صیانة آلاتھ، أو كان سبب المنع 
بدون خطأ من صاحب العمل، كإغلاق صاحب العمل لمنشأتھ بسبب صعوبات في 
التمویل أو الحصول على المواد الأولیة أو تعطل في الإنتاج بسبب عطل في 

یامھ بالعمل بأن الأجر لا ویمكن تفسیر استحقاق العامل لأجره رغم عدم ق الآلات.
یعد عوضا عن العمل فحسب بل ھو كذلك بمثابة العوض عن حبس العامل لخدمة 

 .  ٢صاحب العمل
كما یستحق العامل أجره رغم عدم قیامھ بأي عمل وذلك في بعض حالات 

من نظام العمل  ١٠٩ومن بینھا قضاؤه إجازتھ السنویة المستحقة حیث تنص المادة 
یستحق العامل عن كل عام إجازة سنویة لا تقل مدتھا عن واحد السعودي أنھ " 

وعشرین یوما، تزاد الى مدة لا تقل عن ثلاثین یوما إذا أمضى العامل في خدمة 
صاحب العمل خمس سنوات متصلة وتكون الإجازة بأجر یدفع مسبقا". ھذا 

                                                        

، المكتب ٣٥/٢٠٠٣سيف بن راشد بن مسلم الهنائي: الحماية القانونية للأجر وفقا لقانون العمل العماني رقم -  ١

 .٢٦، ص ٢٠١٠الجامعي الحديث، 

، ٢٠٢٠الوافي في شرح قانون العمل والتأمينات الاجتماعية السعودي، دار الإجادة، ، حسيني إبراهيم أحمد إبراهيم:-٢

 . ٨٤الطبعة الأولى، ص 
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خلال  أو ١بالإضافة الى استحقاق العامل أجره في حال حصولھ على إجازة مرضیة
أو في بعض المناسبات الاجتماعیة  ٣أو لإداء فریضة الحج ٢الإجازات الرسمیة

أو بعض  ٤كزواج العامل أو ولادة مولود لھ أو وفاة قریب لھ من الدرجة الأولى
من نظام  ١٥١الإجازات الخاصة بالمرأة كإجازة الوضع التي نصت علیھا المادة 

في إجازة وضع تقدر بعشرة أسابیع وكذلك العمل والتي منحت المرأة العاملة الحق 
 ١٦٠إجازة وفاة الزوج والتي تقدر بخمسة عشر یوما وھو ما نصت علیھ المادة 

  من نظام العمل.
  أھمیة الأجر 

یعتبر الاجر من أھم الحقوق المعترف بھا للعمال؛ وذلك لما یكتسیھ من 
تعلقة بحقوق و ھو ما جعل أغلب المواثیق الم ٥أھمیة حیویة على عدة أصعدة

الإنسان تسعى الى تكریس ھذا الحق باعتباره ضمانا لكرامة الإنسان و وسیلة تكفل 
من الإعلان العالمي لحقوق  ٢٣لھ و لأفراد أسرتھ العیش الكریم  حیث تنص المادة 

الإنسان بأن " لكل فرد یقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض یكفل لھ ولأسرتھ 
تضاف الیھ عند اللزوم وسائل أخرى للحمایة  عیشة لائقة بكرامة الإنسان

من المیثاق  ٣٤الاجتماعیة" وفي نفس السیاق تضیف الفقرة الثانیة من المادة 
العربي لحقوق الإنسان أن " لكل عامل الحق في التمتع بشروط عمل عادلة 
ومرضیة وتؤمن الحصول على أجر مناسب لتغطیة مطالب الحیاة الأساسیة لھ 

 ولأسرتھ". 

  لأھمیة الإنسانیة والاجتماعیة للأجر ا-

لم تكن أھمیة الأجر على المستوى الإنساني والاجتماعي ولیدة التوجھات 
الحدیثة لحمایة حقوق العمال بل ھي من المسائل الجوھریة التي تناولھا الدین 
الإسلامي الحنیف حیث لم یعتبر الإسلام الأجر مقابلا لما یبذلھ الأنسان من جھد 

ل إنھ من أكبر النعم التي أنعم الله تعالى بھا على عباده حیث روي عن فحسب ب
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رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) أنھ قال " أطیب الكسب عمل الرجل بیده وكل بیع 
  . ١مبرور"

كما لم یترك الدین الإسلامي العامل رھین إرادة صاحب العمل الذي قد 
الإسلام على ضرورة الوفاء بأجر یفرض علیھ ما یرید ویعاملھ كما یشاء بل حث 

العامل وإعطائھ مستحقاتھ كاملة وغیر منقوصة باعتبارھا أمانات یجب أداؤھا 
 ٣وذلك في قولھ تعالى "إن الله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا" ٢لأصحابھا

  .٤وقولھ تعالى "یا أیھا الذین آمنوا أوفوا بالعقود"
د كان رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) أما في السنة النبویة الشریفة فق

یراعي الجانب الإنساني للأجر بغض النظر عن دیانة العامل فقد عامل رسول الله 
(صلى الله علیھ وسلم) یھود خیبر معاملة المسلمین من حیث الأجور وباقي 

. وقد روي عن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) أنھ قال: " أعطوا الأجیر ٥الحقوق
كما روي عنھ (صلى الله علیھ وسلم) أنھ قال: "  ٦قبل أن یجف عرقھ" الأجیر أجره

" ثلاثة أنا خصمھم یوم القیامة ومن كنت خصمھ خصمتھ: رجل أعطى بي ثم غدر 
 . ٧ورجل باع حرا وأكل ثمنھ ورجل استأجر أجیرا فاستوفى منھ ولم یوفھ أجره"
ناولت كما حظي الأجر باھتمام كبیر على مستوى دولي وإقلیمي فقد ت

منظمة العمل الدولیة منذ نشأتھا موضوع الأجر وذلك لطابعھ المعاشي والحیاتي 
باعتباره المصدر الأساسي لمداخیل العامل ولمن یعولھم من أفراد أسرتھ. حیث أن 

كدستور  ١٩١٩میثاق العمل المدرج في معاھدة فرساي والذي تم اعتماده سنة 
رضیة وكافیة للعمال للحفاظ على للمنظمة قد دعا الى ضرورة ضمان أجور م
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. ونظرا للأھمیة التي ١مستوى معیشي معقول لھم ولتحقیق العدالة الاجتماعیة
یكتسیھا الأجر بالنسبة للعامل فقد سعت المنظمة من خلال عملھا الى تعزیز آلیات 

) ٩٥حمایة الأجر وذلك من خلال عدة معاھدات لعل أھمھا الاتفاقیة الدولیة رقم (
. ٢٠٢٠والتي صادقت علیھا المملكة العربیة السعودیة في دیسمبر  ١٩٤٩لسنة 

وھو ما یعكس جھود المملكة في السعي نحو تحقیق نظام قانوني فعال لحمایة أجر 
  العامل. 

أما على مستوى إقلیمي فقد اھتمت منظمة العمل العربیة بموضوع حمایة 
لقانونیة لحقوق العمال ورفع الأجور وذلك مساھمة منھا في تعمیم وتحقیق الحمایة ا

. حیث ٢مستوى معیشتھم وتحسین أوضاعھم الاجتماعیة على المستوى العربي
) ١٥وھي الاتفاقیة العربیة رقم ( ١٩٨٣صدرت أول اتفاقیة عربیة بھذا الشأن في 

  .  ٣المتعلقة بحمایة الأجور

 الأھمیة الاقتصادیة للأجر-

تقوم على المساومة ویفترض  یعتبر عقد العمل من العقود الرضائیة التي
فیھا أن یتفق الطرفان على كل بنود العقد ومن بینھا تحدید الأجر وذلك تطبیقا لمبدأ 
سلطان الإرادة. إلا أن تكریس ھذا المبدأ في قانون العمل سیترتب عنھ آثار وخیمة 
نظرا لاختلاف المركز الاقتصادي لطرفي العقد. حیث أن صاحب العمل بصفتھ 

قوى اقتصادیا تكون لھ حریة مطلقة في تحدید الأجر في حین یضطر الطرف الأ
العامل الى الإذعان لرغبة صاحب العمل تحت تأثیر الحاجة والعوز حتى لو لم یكن 

  الأجر عادلا بالنسبة لھ. 
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ونظرا لما یكتسیھ الأجر من طبیعة حیویة بالنسبة للعامل وأسرتھ فقد بات 
تصادي بین طرفي عقد العمل من خلال حمایة من الضروري إعادة التوازن الاق

الطرف المستضعف وعدم ترك مسالة تحدید الأجر خاضعة للسلطة التقدیریة 
المطلقة لصاحب العمل أو لآلیة السوق الاقتصادیة أي للعرض والطلب. بل یتوجب 
تدخل المشرع لتنظیم ھذه المسالة وفق قواعد قانونیة دقیقة وفرض حد أدنى 

كن النزول عنھ بأي حال من الأحوال، بشرط أن یكفل تغطیة نفقات للأجور لا یم
العامل وأسرتھ بما یضمن لھم القدر المعقول والضروري من المعیشة اللائقة بعیدا 

  .١عن الفقر والحاجة
وقد اتجھت أغلب التشریعات العمالیة لتنظیم الحد الأدنى للأجر وذلك 

إرساء معاییر دولیة تتعلق بمسالة الحد تماشیا مع توجھ منظمة العمل الدولیة نحو 
بشأن  ١٩٢٨) لسنة ٢٦الأدنى للأجور من خلال ثلاث اتفاقیات الأولى رقم (

بشأن  ١٩٥١) لسنة ٩٩رقم (طرائق تحدید المستویات الدنیا للأجور والثانیة 
) ١٣١رقم (طرائق تحدید المستویات الدنیا للأجور (في القطاع الزراعي) والثالثة 

  بشأن تحدید المستویات الدنیا للأجور. ١٩٧٠لسنة 
في نفس الاتجاه حث المیثاق العربي للعمل في مادتھ الأولى على أھمیة 

تحقیق العدالة الاجتماعیة ورفع مستوى القوى العاملة “التزام الدول العربیة بھدف 
فیھا" كما أشارت المادة الثامنة منھ الى ضرورة وضع حد أدنى لمستویات الأجور 

 ١٩٧٦) لسنة ٦. وفي نفس السیاق فرضت الاتفاقیة العربیة رقم (الدول العربیةفي 
على الدول العربیة الالتزام بتحدید حد أدنى للأجور یضمن للعمال سد احتیاجاتھم 
الضروریة، كما أقر مؤتمر العمل العربي في دورتھ الحادیة عشرة المنعقدة في 

تي عرفت الحد الأدنى للأجور بأنھ " ال )١٥(الاتفاقیة العربیة رقم  ١٩٨٣مارس 
المستوى المقدر للأجر لیكون كافیا لإشباع الحاجات الضروریة للعامل وأسرتھ 

. وقد اكتفت ھذه الاتفاقیة بتحدید ضوابط الحد ٢والعیش بمستوى إنساني لائق"
  الأدنى للأجور تاركة الحریة للدول في تحدیده وفق مستوى معیشة الفرد فیھا. 

المنظم السعودي من جھتھ على تكریس التوازن الاجتماعي في وقد حرص 
عقد العمل على أن یكون أجر العامل متلائما ومتناسبا مع ما یقدمھ العامل ومع 
مختلف الظروف المعیشیة بما یكفل للعامل مستوى لائقا وحیاة كریمة. حیث نصت 
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 -الاقتضاء  من نظام العمل السعودي على أن " لمجلس الوزراء عند ٨٩المادة 
  وضع حد أدنى للأجور".  -وبناء على اقتراح الوزیر

وبناء على ھذه المادة یمكن لوزیر الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة 
اقتراح حد أدنى للأجور ویمكن لھ في ھذا الإطار الاستعانة بلجنة تتكون من وكلاء 

لمعنیة، ومن ممثلي وزارة التنمیة البشریة والتنمیة الاجتماعیة والوزارات ا
. الا أن مجلس الوزراء ١منظمات أصحاب العمل والعمال كأعضاء نظرا لخبراتھم

  لم یتخذ الى حد الآن أي قرار في ھذا الاتجاه.
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  المبحث الثاني: صور الأجر

كان الأجر قدیما یقتصر على ما یتم الاتفاق علیھ عند إبرام عقد العمل من 
ابل نقدیا ام عینیا دون أن یمتد ذلك لأي شيء آخر مقابل مالي سواء أكان ھذا المق

  .١ینضاف الیھ في صورة مكمل أو متمم لھ
الا أن التشریعات العمالیة الحدیثة لم تعد تأخذ بھذه الصورة التقلیدیة للأجر. 
حیث كرست أغلب التشریعات المعاصرة نطاقا واسعا للأجر، أصبح یشمل عدة 

ابت وبعضھا متغیر ویأخذ بعضھا حكم الأجر ملحقات ومنافع مكملة لھ، بعضھا ث
  نفسھ. 

 مكونات الأجر 
من نظام العمل تقسیمات كبرى  الثانیةأورد المنظم السعودي ضمن المادة 

للأجر حیث أنھ تحدث عن أجر أساسي یتمثل في كل ما یعطى للعامل مضافا الیھ 
مضافا الیھ  العلاوات الدوریة كما تحدث عن أجر فعلي یتكون من الأجر الأساسي

" سائر الزیادات المستحقة الأخرى " وقد أضافت نفس المادة بعض الأمثلة لھذه 
الزیادات و التي وردت على سبیل الذكر و لا على سبیل الحصر باعتبار أن المنظم 
قد استخدم عبارة " و من ذلك" قبل ذكر ھذه الزیادات التي یمكن تقسیمھا الى 

طابع تحفیزي تسند بمناسبة العمل و زیادات ذات نوعین أساسیین : زیادات ذات 
  طابع اجتماعي تسند لظروف معینة ھذا بالإضافة الى المیزات العینیة.

  الزیادات ذات الطابع التحفیزي-

یندرج في إطار الزیادات ذات الطابع التحفیزي كل من "العمولة، او النسبة 
التي تدفع للعامل مقابل ما یقوم المئویة من المبیعات، او النسبة المئویة من الأرباح 

من زیادة الإنتاج أو تحسینھ" ویذھب  بتسویقھ، أو إنتاجھ أو تحصیلھ، أو ما یحققھ
بعض الفقھاء الى أن المنظم السعودي قد خلط في ھذا التعریف بین العمولة وبین 

ت المكافأة حیث أن ما یعطى للعامل لقاء زیادة الإنتاج أو تحصیلھ ھو المكافأة ولیس
  .٢العمولة

وتعد العمولة من ملحقات الأجر غیر الثابتة حیث أنھا لا تتسم بالاستمراریة 
والدیمومة حیث لا تستحق الا إذا تحقق سببھا ویكون ذلك من خلال الصفقات التي 
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في ابرامھا لمصلحة صاحب العمل حتى لو لم یحقق ھذا الأخیر من  ١یتدخل العامل
عمولة تختلف عن المشاركة في الأرباح. ویتم تحدید ورائھا أرباحا وھو ما یجعل ال

ھذه العمولة حسب اتفاق الطرفین أو حسب ما جرى بھ العرف في حالة عدم وجود 
  .  ٢اتفاق

الزیادات ذات الطابع التحفیزي حیث " تدخل أیضا البدلات في إطار 
میز وی ٣یستحقھا العامل لقاء طاقة یبذلھا أو مخاطر یتعرض لھا في أداء عملھ"

بین نوعین من البدلات، بعضھا لا یعد من صور الأجر و لا یأخذ  ٤بعض الفقھاء
حكمھ إذا لم یصرف للعامل مقابل عملھ و إنما كعوض عن نفقات فعلیة تكبدھا 
العامل أثناء أو بمناسبة ادائھ لعملھ و من الأمثلة لھذا النوع بدل السفر الذي یصرف 

ما یقتضیھ عملھ من سفر كذلك الأمر بالنسبة  للعامل كتعویض لنفقات تحملھا بسبب
لبدل الزي الذي یصرف للعامل لقاء المبالغ التي صرفھا العامل لشراء ملابس 

  معینة یستوجب عملھ ارتدائھا. 
أما النوع الثاني من البدلات فھو یأخذ حكم الأجر بل ویعتبر جزءا لا یتجزأ 

ذلھا العامل أو مخاطر معینة یواجھھا منھ إذا كان استحقاق ھذا البدل نتیجة لطاقة یب
العامل أثناء أدائھ لعملھ أو بسبب طبیعة العمل نفسھ كالعمل في جو مشبع بالأتربة 

ومن ھذه البدلات یمكن أن نذكر بدل العدوى وبدل المخاطر وبدل العمل  ٥والأبخرة
  اللیلي. 

ة حیث لا ویعد البدل من ملحقات الأجر التي لا تتسم بالاستمراریة والدیموم
یستحقھا العامل الا بتحقق سببھا وتنقطع بزوال ھذه الأسباب. أما التكییف القانوني 
للبدل أي إذا كان جزءا من الأجر ام لم یكن فھي تبقى خاضعة للسلطة التقدیریة 

  . ٦لقاضي الموضوع

                                                        

 تخص عادة الوسطاء والممثلين التجاريين ومندوبو التأمين.- ١

راهيم أحمد إبراهيم، الوافي في شرح قانون العمل والتأمينات الاجتماعية السعودي، دار الإجادة، الطبعة حسيني إب- ٢

 .٨٧، ص، ٢٠٢٠الأولى، 

 المادة الثانية من نظام العمل. - ٣

 .٧٧منير فريد الدكمي: مرجع سابق، ص، - ٤

 .١٣١عاطف عبد الحميد حسن، مرجع سابق، ص - ٥

دراسة تحليلية في ظل الحماية القانونية لأجر العامل  -نات التشريعية لحماية أجر العاملخالد جمال حسن: الضما-  ٦

 .٤٩، ص،٢٠١١-٠٦جامعة البحرين، المجلد الثامن،  -في البحرين ومصر، مجلة الحقوق
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الى جانب العمولة والبدلات تعتبر "المنح والمكافئات التي یعطیھا صاحب 
الزیادات ذات الطابع التحفیزي حیث یصرف عادة صاحب " من قبیل  العمل للعامل

العمل مكافئة للعامل لقاء ما یبذلھ من جھد إضافي أومن عنایة خاصة في العمل أما 
المنح فھي " مبالغ مالیة، نقدیة أو عینیة، یمنحھا صاحب العمل لعمالھ زیادة على 

صاحب العمل لعمالھ بمناسبة  أجورھم في مناسبات معینة، كالمبالغ التي یدفعھا
. والأصل في كل ١الأعیاد الدینیة، أو منح الزواج والولادة أو نھایة السنة المالیة"

المكافئات أنھا تبرع من صاحب العمل ولا یلتزم ھذا الأخیر بدفعھا الا من المنح و
حیث  ،إذا توفرت الشروط التي تكسیھا بطابع الإلزام وتخرجھا من دائرة التبرع

أو في لائحة تنظیم العمل  ،ترط لذلك أن یتم التنصیص علیھا في عقد العملیش
أو أن یكون قد جرى العرف على منحھا.  ،الخاصة بالمنشئة التي یعمل بھا العامل

أي أن یكون معمولا بھ لدى كل  ،ولا یشترط في ھذا العرف أن یكون عاما
المنشأة التي یعمل بھا حیث یكفي أن یكون ھذا العرف مستقرا في  ،أصحاب العمل

   العامل.

      الزیادات ذات الطابع الاجتماعي-

المبالغ " التي قد تمنح  الزیادات ذات الطابع الاجتماعي كلیدخل في إطار 
حیث تصرف للعامل مبالغ ، أو لمواجھة أعباء العائلة " وفقا لمستوى المعیشة

ارتفاع تكالیف  تنضاف الى أجره تعرف باسم علاوة غلاء المعیشة لمواجھة
المعیشة المستمر. وتبرز أھمیة ھذه العلاوة خاصة في فترات التضخم المالي 

. كما تصرف ٢وانخفاض القوة الشرائیة للمال مما یقلل من القیمة الحقیقیة للأجور
للعامل أیضا علاوة أعباء العائلة وھو مبلغ مالي ینضاف الى أجر العامل إثر تغییر 

  لعائلیة تترتب عادة عن زواج أو إنجاب طفل.أو زیادة في أعبائھ ا
وتعتبر كل من علاوة غلاء المعیشة وعلاوة أعباء العائلة جزء من الأجر 
سواء تم إقرارھا بموجب عقد العمل أو اللائحة التنظیمیة للمنشأة أو جرى عرف 

                                                        

 .١١١رضا محمود العبد ورزق مقبول الريس: مرجع سابق، ص، - ١

د مبروك: الوسيط في قانون العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم حسام الدين كامل الأهواني ورمزي فريد محم- ٢

وتعديلاته. دراسة مقارنة، القسم الثاني، علاقات العمل الفردية (عقد العمل الفردي)، مطبوعات جامعة  ١٩٨٠لسنة  ٨

 .  ٢٨٥، ص ،٢٠٠٠الإمارات العربية المتحدة، طبعة أولى، 
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. ولا یشترط من العامل بذل مجھود أضافي في العمل ١المنشأة على منحھا للعمال
ن إسناد ھذه العلاوات غیر مرتبط بالعمل فھي تصرف لمواجھة ظروف حیث أ

واجتماعیة أو عائلیة. بھدف جعل العامل قادرا على أداء عملھ على أكمل اقتصادیة 
  . ٢وجھ

بالإضافة الى الشكل المعتاد للأجر الذي یكون عادة نقدا، یمكن أن یتخذ 
لحالة بالأجر العیني. الأجر أیضا شكل میزات عینیة ویسمى الأجر في ھذه ا

ویعرف ھذا النوع من الأجر بأنھ " كل شيء أو منفعة أو خدمة ما یقدمھا صاحب 
العمل للعامل لقاء عملھ المحدد بعقد العمل أو بلائحة تنظیم العمل أو بالقانون أو ما 

. حیث یمكن أن یكون على شكل طعام أو ٣جرى علیھ العرف على نحو مستقر"
  داء لمنفعة شيء مملوك لصاحب العمل كالسیارة مثلا.ملبس أو مسكن أو إس

فان ھذه المیزات یلتزم صاحب  ٤وحسب ما ورد في نظام العمل السعودي
العمل بتوفیرھا للعامل مقابل عملھ، ویتم النص علیھا في عقد العمل أو في لائحة 
تنظیم العمل. وتقدر بحد أقصى بما یعادل الأجر الأساسي لمدة شھرین عن كل 

  ة، ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظیم العمل بنا یزید عن ذلك. سن
ولاعتبار ھذه المیزات العینیة من قبیل الأجر لابد من توفر جملة من 
الشروط حیث یجب أولا ان لا تكون المیزة العینیة تبرعا من صاحب العمل و إنما 

زة العینیة للعامل بشكل یشترط أن تكون حقا للعامل، ثانیا یجب أن یتم تقدیم المی
مستمر للعامل و بدون مقابل یدفعھ و بصرف النظر عن مدى تناسبھ معھا، ثالثا 
یجب أن تكون المیزة العینیة مقابلا للعمل المقدم من العامل و لیست من أدوات 
العمل إذ لا یعتبر مثلا تخصیص سیارة للعامل من قبیل المیزات العینیة إذا كان 

                                                        

وتعديلاته،  ٣٥/٢٠٠٣الحماية القانونية للأجر وفقا لقانون العمل العماني رقم  سيف بن راشد بن مسلم الهنائي:- ١

 .٤٤، ص، ٢٠١٠منشورات المكتب الجامعي الحديث، 

، ص ٢٠٠٢صلاح محمد دياب: الوسيط في شرح أحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، دار النهضة العربية، - ٢

٢١٩. 

 شرح قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، طبقا لتشريعات دولة الإمارات عبد الرزاق حسين يس: الوسيط في- ٣

العربية المتحدة مقارنة بالتشريعات العربية الخليجية الأخرى والقانون المصري، الكتاب الأول، النظرية العامة لقانون 

 .٦٦٢، ص، ١٩٩١/١٩٩٢العمل، الطبعة الأولى، منشورات كلية الشرطة، دبي، 

 ة الثانية من نظام العمل.الماد- ٤
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تعمالھا في أداء العمل و إنجازه حیث یجب لاعتبارھا أجرا أن الھدف من ذلك اس
  یتم توفیرھا للعامل بھدف استعمالھا في تنقلاتھ الشخصیة خارج العمل.

كما سبق وأن أشرنا فان المنظم السعودي قد أورد ھذه الصور للأجر على 
أو سبیل الذكر لا على سبیل الحصر إذ یمكن أن یتخذ الأجر صورا أخرى كالوھبة 

الإكرامیة وھي كل مبلغ نقدي یحصل علیھ العامل من عملاء المنشأة التي یعمل بھا 
بمناسبة أدائھ لعملھ تعبیرا منھم عن ارتیاحھم لأسلوبھ في أداء الخدمة، دون أن 

  .١تقوم بینھم رابطة عقدیة
والأصل في الوھبة أنھا لا تعتبر أجرا ولا جزءا من الأجر الا أنھا قد تأخذ 

ا تم التنصیص علیھا عند التعاقد أو في لائحة تنظیم العمل الخاصة بالمنشأة حكمھ إذ
أو جرى العرف الساري في المنشأة على دفعھا وأصبح عملاء یعتقدون بوجوب 
وإلزامیة دفعھا. كما یشترط بالإضافة الى ذلك أن توجد قواعد تسمح بتحدیدھا أي 

إلزامیة في بعض الدول في قطاعات أن تكون قابلة للضبط والتعیین. وتعتبر الوھبة 
        الفنادق والمقاھي والمطاعم وتكون في شكل نسبة مئویة تنضاف الى الفاتورة.  

  
 أسس تحدید الأجر 

یتم في الأصل الاتفاق على الأجر وأسس تحدیده عند ابرام عقد العمل ولا 
جر التي یجوز لصاحب العمل أن یعدل بإرادتھ المنفردة أسس وطریقة احتساب الأ

من نظام  ٥٩تم الاتفاق علیھا في العقد، وھو ما أكده المنظم السعودي صلب المادة 
العمل والتي تنص على أنھ " لا یجوز لصاحب العمل نقل العامل ذي الأجر 
الشھري الى فئة عمال الیومیة أو العمال المعینین بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو 

على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي بالساعة الا إذا وافق العامل 
 اكتسبھا العامل في المدة التي قضاھا بالأجر الشھري"  

وتكرس ھذه المادة من خلال صور تحدید الأجر التي حددتھا مبدأ دوریة 
فھو یحقق مصلحة  ،الدفع والذي یحقق مصلحة طرفي عقد العمل على حد السواء

كم الأجور المستحقة على عاتق صاحب العمل العامل حیث سیحول ذلك دون ترا
. ومن ناحیة أخرى  ٢على نحو قد یعرضھا لخطر الضیاع إذا أفلس صاحب العامل

                                                        

. عبد ٢٤٣ص،  ١٩٩٨، دار النهضة العربية، القاهرة، ،٢أحمد حسن البرعي: الوسيط في القانون الاجتماعي، ج - ١

 .  ٦٦٤الرزاق حسين يس: الوسيط في شرح قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، مرجع سابق، ص، 

 . ٥٠خالد جمال أحمد حسن: مرجع سابق، ص،  - ٢
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تتحقق كذلك مصلحة صاحب العمل من خلال تخفیف الأعباء المالیة علیھ حیث 
  تمثل الأجور من أكبر الأعباء القارة لصاحب العمل.

و على أساس الإنتاج واما بطریقة ویتحدد الأجر إما على أساس الزمن أ
، وتعرف ھذه الطریقة مختلطة تجمع بین طریقة الأجر بالزمن والأجر بالإنتاج

     باسم طریقة الأجر بالطریحة.

 الأجر على أساس الزمن -

، ویحسب  ١تعد ھذه الطریقة من أقدم الطرق التي تم اعتمادھا لتحدید الأجر
ة زمنیة معینة كالساعة أو الأسبوع أو الأجر وفق ھذه الطریقة على أساس وحد

الشھر یكون قد قضاھا العامل في خدمة صاحب العمل. ویكون من حق العامل 
التي تم الاتفاق علیھا في عقد  الحصول على أجره بمجرد انقضاء الوحدة الزمنیة

العمل وذلك بغض النظر عما یكون قد تخلل ھذه الوحدة من فترات راحة أسبوعیة 
  جر أو من عطلات رسمیة أو إجازات مدفوعة الأجر.مدفوعة الأ

وتعتبر طریقة تحدید الأجر على أساس الزمن بالنسبة للعامل أكثر الصور 
یتم  ،حیث أنھا تضمن لھ استقرارا مادیا من خلال الحصول على أجر ثابت ،فائدة

ا حیث لا یتأثر بنقص الساعات أو الأیام التي لا یعمل فیھ ،تحدیده بصورة جزافیة
العامل بسبب أیام الراحة الأسبوعیة أو الإجازات الرسمیة وإجازات العامل 
المدفوعة الأجر. كما لا یتأثر أجر العامل بحجم الإنتاج المتحقق خلال الوحدة 

ولا تأخذ بعین  ،أنھا تساوي بین كل العمال ،یعیب ھذه الطریقة ،الزمنیة. في المقابل
وھو ما قد یؤثر سلبیا على  ،ضافي لزیادة الإنتاجالاعتبار ما یبذلھ العامل من جھد إ

  إنتاجیة المنشأة.
أخیرا یجب عدم الخلط بین طریقة حساب الجر على أساس الزمن وبین 
المدة المحددة للعقد حیث یمكن أن تكون مدة العقد مثلا سنة في حین أن الأجر قد 

  .  ٢تم تحدیده على أساس الساعة أو الیوم أو الشھر

                                                        

حسنين إبراهيم أحمد إبراهيم: الحماية القانونية لأجر العامل وفق نظام  .٨٢منير فريد الدكمي: مرجع سابق، ص، -١

 .١٧٦٤العمل السعودي، مرجع سابق، ص،

   .٨٦حسيني إبراهيم أحمد إبراهيم: الوافي في شرح قانون العمل والتأمينات الاجتماعية السعودي، مرجع سابق، ص،-٢
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 ى أساس الإنتاج الأجر عل-

یتحدد أجر العامل وفق ھذه الطریقة على أساس وحدة إنتاجیة معینة بغض 
النظر عن الزمن الذي یستغرقھ العمل في تنفیذ عملھ، ویكون الأجر متناسبا مع ما 

  ینتجھ العامل من وحدات بحیث یزید اجره إذا زاد الإنتاج وینقص بنقصانھ.
اس الإنتاج أن یتم فقط حساب الأجر ولا یشترط في احتساب الأجر على أس

على أساس القطعة عددا، وإنما یمكن أن یتم حساب الإنتاج وفق وحدات إنتاجیة 
مقدرة بالوزن أو بالسعة أو بالقیاس أو على أساس رقم الأعمال إذا كان العامل یقوم 

. كما لا یشترط في الحساب على أساس القطعة ١بتسویق بضائع أو سلع معینة
ج أن یحدد على أساس عامل واحد بل یمكن أن یتم قیاسھ بمتوسط إنتاج والإنتا

  .٢مجموعة من العمال في مشروع واحد
تؤدي طریقة احتساب الأجر على أساس الإنتاج الى تحفیز العمال بزیادة 
في الإنتاج والإنتاجیة للحصول على دخل أكبر كما أن صاحب العمل لن یعطي 

أنتجھ ھذا الأخیر. الا أن ما یعیب ھذه الطریقة ھو أنھا للعامل أجرا الا في حدود ما 
قد تؤدي الى إنھاك العامل كما قد تؤدي بالعامل الى تغلیب الكم على الكیف أي 

  بعدد المنتجات لا بجودتھا.
من ناحیة أخرى تثیر ھذه الطریقة بعض الإشكالیات في احتساب الأجر 

الإنتاج سواء أكان ذلك أثناء إجازاتھ بالنسبة للفترات التي یتوقف فیھا العامل عن 
السنویة أم إجازات الأعیاد أو الإجازات المرضیة وكذلك في حالات توقف العمل 
لأسباب تعود لصاحب العمل. وقد تدخل المنظم السعودي لإیجاد حل لھذه المشكلة، 

من نظام العمل على أنھ " إذا كان أجر  ٩٦حیث نصت الفقرة الأولى من المادة 
مل محددًا على أساس القطعة أو الإنتاج یعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه عن العا

أیام عملھ الفعلیة في السنة الأخیرة من خدمتھ، لغرض حساب أي من الحقوق 
المقررة لھ بموجب ھذا النظام ".كما تضیف الفقرة الثانیة من نفس المادة أنھ "إذا 

ئویة من المبیعات أو ما شابھ ذلك، مما كان الأجر كلھ مبالغ العمولات أو النسب الم
تكون قابلة بطبیعتھا للزیادة أو النقصان، یحسب متوسط الأجر الیومي على أساس 

  ما تقاضاه العامل عن أیام العمل الفعلیة مقسومًا علیھا". 

                                                        

 . ١٣٤، ص،٢٠١٥د الأحمد: الوجيز في نظام العمل السعودي، جامعة دار العلوم، طبعة أولى، شواخ محم- ١

 .١١٠سيف بن راشد بن مسلم الهنائي: مرجع سابق، ص، - ٢
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  ١الأجر على أساس الطریحة-

یتم حساب الأجر وفق ھذه الطریقة على أساس الجمع بین الطریقتین 
قتین أي الزمن والإنتاج معا. حیث یتم تحدید أجر ثابت للعامل على أساس الساب

وحدة زمنیة معینة كأجر ثابت ثم یزداد ھذا الأجر بزیادة الوحدات التي یقوم 
  بإنتاجھا.

وقد تحسب ھذه الزیادة في عدد الوحدات المنتجة بالاعتماد على الإنتاج 
یزداد تبعا لمدى مساھمتھ  الشخصي لكل عامل، حیث یحدد للعامل أجر ثابت،

الشخصیة في زیادة إنتاج المنشأة. كما قد تحسب بالاعتماد على الإنتاج الكلي 
للمنشأة، وذلك في حالة حصول العمال على جزء من أجورھم في صورة نسبة من 

  . ٢أرباح الشركة

                                                        

لم يأخذ المنظم السعودي بهذه الطريقة على عكس بعض التشريعات المقارنة كالقانون المصري الذي نص عليها في - ١

 لعمل. من نظام ا ٣٩المادة 

 .٨٥منير فريد الدكمي: مرجع سابق، ص، -٢
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  المبحث الثالث: النظام القانوني للوفاء بالأجر

من أھمیة، باعتباره أحد أھم الالتزامات التي  نظرا لما یكتسیھ الوفاء بالأجر
یفرضھا القانون على صاحب العمل، فقد حرص المنظم السعودي على وضع نظام 
قانوني خاص بالوفاء بالأجر یتسم بصیغتھ الآمرة التي لا یجوز مخالفتھا الا إذا 

  ٢وھو ما أكده فقھ القضاء المقارن١كان ذلك یخدم مصلحة العامل
ص المشرع على أھمیة النظام القانوني للوفاء بالأجر بالنسبة كما یتجلى حر

للعامل من خلال التیسیر علیھ ورعایة مصلحتھ في حسن استیفاء الأجر بسھولة 
ویسر دون أیة مشقة أو عناء. وھو ما یبدو واضحا على مستوى زمان ومكان 

  الوفاء بالأجر فضلا عن طریقة الوفاء بھ وكیفیة الإثبات.
 ان الوفاء بالأجر زمان ومك 
تقتضي القواعد العامة بأن زمان ومكان الوفاء بالالتزام یكون وفق إرادة  

أو حسب ما جرى بھ العرف. وھو ما یخول للعامل  ٣أطراف العقد أي بالاتفاق
وصاحب العمل، تطبیقا لمبدأ الرضائیة، الاتفاق على زمان الوفاء بالأجر ضمن 

  الة عدم الاتفاق.عقد العمل. أو تطبیق العرف في ح
أما فیما یخص مكان الوفاء فإن القاعدة العامة تقضي بأن الوفاء بالالتزام 
یكون في موطن المدین وقت الوفاء. وبذلك یكون الوفاء بالأجر في موطن صاحب 

  العمل باعتباره المدین بالأجر.
الا أن المنظم السعودي لم یشأ أن یترك مسألة، تحدید زمان ومكان الوفاء 

الأجر، خاضعة للقواعد العامة أو لإرادة الأطراف، حیث وضع صلب نظام العمل ب
  قواعد خاصة، واجبة التطبیق تحدد، زمان ومكان الوفاء بالأجر.

                                                        

يبطل كل شرط يخالف هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو "تنص المادة الثامنة من نظام العمل السعودي على أنه -  ١

  "مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل

، ٣٣، مجلة القضاء والقانون، السنة ٢٨/٣/٢٠٠٥عمالي، تمييز كويتي، جلسة  ٢٢٣/٢٠٠٢الطعن رقم  أنظر:- ٢

، مجلة ١٠/١١/٢٠٠٣عمالي، تمييز كويتي، جلسة  ١٢٠/٢٠٠٤، والطعن رقم ٦٧، رقم ٣٣٧الجزء الأول، ص 

 .٦٩، رقم ٤٢٧، الجزء الثالث، ص ٣١القضاء والقانون، السنة 

 .١٣٨الهنائي: مرجع سابق، ص،  سيف بن راشد بن مسلم- ٣
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 زمان الوفاء بالأجر-

عدة قیود على صاحب العمل  ٩٠حدد نظام العمل السعودي ضمن المادة 
ة دوریة ومنتظمة وعلى فترات بھدف تمكین العامل من الحصول على أجره بطریق

غیر متباعدة. حیث تنص المادة سالفة الذكر على أنھ " یجب دفع أجر العامل وكل 
العمال بالیومیة:  -مبلغ مستحق لھ بالعملة الرسمیة للبلاد طبقا للأحكام الآتیة: أ

جور الشھریة: العمال ذوو الأ -تصرف أجورھم مرة كل أسبوع على الأقل. ب
إذا كان العمل یؤدى بالقطعة ویحتاج لمدة  - تصرف أجورھم مرة في الشھر. ج

تزید على أسبوعین، فیجب أن یحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما 
 - أتمھ من العمل ویصرف باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لتسلیم العمل. د

  جورھم مرة كل أسبوع على الأقل".في غیر ما ذكر، تؤدى الى العمال أ
فیما یتعلق بالوفاء بالأجر بین  ٩٠وقد فرق المنظم بموجب نص المادة 

عمال الیومیة وعمال المشاھرة وعمال الأجر بالقطعة وغیرھم من العمال 
  الآخرین.

وفیما یخص عمال الیومیة أي العمال الذین یتقاضون أجورھم میاومة، أي 
ین على صاحب العمل، الوفاء بأجور ھؤلاء العمال بشكل بالیوم، فالأصل أنھ یتع

. الا أن المنظم قد سعى الى تحقیق التوازن بین مصلحة العامل ومصلحة ١یومي 
صاحب العمل على حد السواء. حیث قد یشكل إلزام صاحب العمل بالوفاء بالأجور 

 ٩٠المادة یومیا أمرا مرھقا. لذا فقد أجاز المنظم لصاحب العمل وفق ما ورد في 
من نظام العمل أن یفي بالأجر یومیا أو كل یومین أو كل أسبوع كحد أقصى. بید 
أنھ لا یجوز لصاحب العمل أن یتباطأ في الوفاء بالأجور عن تلك المدة أو أن یتفق 

  مع صاحب العمل على أن یتم دفع الأجر كل اسبوعین مثلا.
ي، فیلتزم صاحب أما عمال المشاھرة، أي العمال المعنیون بأجر شھر

العمل بدفع الأجر مرة على الأقل كل شھر كحد أقصى. والأصل أن یتم دفع الأجر 
. الا أنھ ٢مؤخرا لا مقدما، أي في نھایة الشھر الذي قام فیھ العامل بأداء العمل

یجوز أن یتم دفع الأجر مسبقا إذا كان ذلك یخدم مصلحة العامل. كما یجوز أن 
عمل على أن یتم دفع الأجر مرة كل أسبوعین أو كل یتفق العامل مع صاحب ال

ھي الحد  ٩٠أسبوع. حیث أن مدة الشھر التي تم التنصیص علیھا في المادة 
  الأقصى الذي لا یحق لصاحب العمل تجاوزه.

                                                        

  .٨٨منير فريد الدكمي: مرجع سابق، ص، -١

 .١٤٠سيف بن راشد بن مسلم الهنائي: مرجع سابق، ص، - ٢
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وبالنسبة للعمال المعینین بالقطعة أي العامل الذي تحدد أجره على أساس 
بوعین، فیجب أن یؤدي صاحب العمل القطعة، ویستلزم العمل مدة تزید على أس

للعامل أجره على دفعات بواقع دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمھ العامل من 
عمل. على أن یؤدي لھ باقي الأجر كاملا في الأسبوع التالي لأنھاء ما یكلف بھ من 
عمل. وإذا كان العمل لا یستغرق إنجازه أكثر من أسبوعین، فقد ترك المشرع 

ء بالأجر، في ھذه الحالة یكون وفق ما یتم الاتفاق علیھ بین العامل زمان الوفا
  وصاحب العمل أو ما جرى بھ العرف. 

أما بالنسبة لبقیة العمال المحسوبة أجورھم بغیر ما سبق، كالعمال الذین 
یتقاضون أجورھم بالساعة أو بالأسبوع فقد اشترط المنظم السعودي أن تؤدى 

  .  ١ى الأقل"أجورھم "مرة كل أسبوع عل
وإذا حدث أن انتھت علاقة العمل قبل حلول موعد دفع الأجر فإنھ یجب أن 
نمیز في ھذه الحالة بین فرضیتین. تخص الفرضیة الأولى إنھاء عقد العمل بإرادة 
صاحب العمل أما الفرضیة الثانیة فھي تخص إنھاء عقد العمل بإرادة العامل. حیث 

ت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره تنص المادة على أنھ " إذا انتھ
من تاریخ انتھاء العلاقة العقدیة، أما إذا  - على الأكثر -وتصفیة حقوقھ خلال أسبوع

كان العامل ھو الذي أنھى العقد وجب على صاحب العمل تصفیة حقوقھ كاملة 
خلال مدة لا تزید على أسبوعین. ولصاحب العمل أن یحسم أي دین مستحق لھ 

  ".بب العمل من المبالغ المستحقة للعاملبس
وبالتالي ففي حال قدم العامل استقالتھ مثلا، فإنھ على صاحب العمل، أن 
یفي بأجر العامل بالإضافة الى كافة المبالغ المستحقة لھ في مدة لا تزید عن 
أسبوعین من تاریخ ترك العامل للخدمة. وفي المقابل إذا كان سبب إنھاء العقد لا 

للعامل فإنھ على صاحب العمل أن یفي بأجر العامل وكافة المبالغ الأخرى  یعود
  المستحقة لھ خلال مدة لا تزید على أسبوع من تاریخ إنھاء العقد.

ویحق لصاحب العمل حسم أي دین مستحق لھ على العامل من المبالغ  
لدى  المستحقة للعامل، بشرط أن یكون ھذا الدین قد نشأ على العامل بسبب عملھ

  . ٢صاحب العمل

                                                        

 من نظام العمل السعودي ٩٠المادة - ١

حسيني إبراهيم أحمد إبراهيم، الحماية القانونية لأجر العامل وفقا لنظام العمل السعودي، مرجع سابق، ص، - ٢

١٨٠٠  . 
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تعتبر القواعد الخاصة بالوفاء بالأجر قواعد آمرة حیث تتعلق بالنظام العام 
ویترتب على مخالفتھا من قبل صاحب العمل عقوبات وخیمة. تتمثل في  ١الحمائي

  . ٢الغرامة المالیة قد تصل في بعض الأحیان الى إغلاق المنشأة بصفة نھائیة

 مكان الوفاء بالأجر-

لقواعد العامة بأن یكون الوفاء بالدین في موطن المدین، وذلك تقضي ا
باعتبار أن الدین مطلوب ولیس محمولا. فیكون مكان الوفاء بالتالي موطن صاحب 
العمل باعتبار أن ھذا الأخیر مدین بالأجر. الا أن نظام العمل السعودي قد خرج 

یتكبدھا العامل في  على ھذه القاعدة لما قد یترتب علیھ من مشقة ومصاریف قد
  سبیل التنقل الى موطن صاحب العمل.

من نظام العمل في صیغتھا الأولى أنھ " یجب دفع  ٩٠وقد قضت المادة 
أجر العامل وكل مبلغ مستحق لھ بالعملة الرسمیة للبلاد كما بجب دفع الأجر في 

الأجر ساعات العمل ومكانھ". وبالتالي كان المنظم یقضي بأن یكون مكان الوفاء ب
ھو مكان العمل لا موطن صاحب العمل. وقد كان المقصد من ذلك تیسیر الأمر 
بالنسبة للعامل، الا أن الصیغة الحالیة للمادة، بعد تعدیلھا بموجب المرسوم الملكي 

، والتي أصبحت تنص على أنھ " یجب دفع أجر ٥/٦/١٤٣٢) بتاریخ ٦٤رقم (م/
میة للبلاد" جاءت خالیة من أي تحدید العامل وكل مبلغ مستحق لھ بالعملة الرس

 یخص مكان الوفاء بالأجر واقتصر المنظم فقط على التنصیص على طریقة الدفع. 
لا یعتبر حذف الفقرة المتعلقة بمكان دفع الأجر قد كان سھوا من المنظم 
السعودي، حیث نلاحظ أن المنظم قد عدل الفقرة الأخیرة من نفس المادة والتي 

حب العمل إمكانیة دفع الأجور عن طریق البنوك المعتمدة في كانت تعطي صا
المملكة. حیث أصبحت في المقابل " تلزم" صاحب العمل بدفع الأجور عن طریق 
البنوك المعتمدة في المملكة بشرط ألا یتجاوز موعد استحقاقھا وفق ما تم توضیحھ 

ة للعامل وكذلك ضمانا سابقا. وتوفر ھذه الطریقة مزیدا من التیسیر والحمایة بالنسب

                                                        

 .١٥١عاطف عبد الحميد حسن: مرجع سابق، ص،- ١

مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل  "من نظام العمل السعودي على أنه  ٢٢٩تنص المادة - ٢

الآتية:  من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات

 "إغلاق المنشأة نهائيا.-إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. ج-غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال. ب - أ



  
  الأجر في نظام العمل السعودي

  

- ٩٧٠ - 

ضد السرقة خاصة بالنسبة للعمال الذین یعملون خارج مناطق العمران أو في 
  .١الصحراء حیث یصعب علیھم الحفاظ على أجورھم من السرقة

ویعتبر وفاء صاحب العمل بالأجر بأي طریقة أخرى غیر التحویل البنكي 
من نظام العمل. الا انھ  ٢٢٩موجبا للمآخذة بإحدى العقوبات الواردة ضمن المادة 

 .٢یعد مبرئا لذمتھ في مواجھة العامل مادام قد استوفاه منھ ھذا الأخیر بشكل فعلي
  

  إثبات الوفاء الأجر
لم یرد في نظام العمل الحالي أي نص یتعلق بكیفیة إثبات الوفاء بالأجر، 

ظم وذلك على خلاف ما كان الوضع علیھ في نظام العمل السابق، حیث كان المن
ضرورة سجل خاص للأجور ویقوم  ١١٨یشترط على صاحب العمل في المادة 

العامل بالتوقیع علیھ عند استلامھ الأجر. ویجوز لصاحب العمل أن یمتنع عن 
  . ٣الوفاء في حال لم یوقع العامل على السجل

من نظام العمل  ٩٠الا أنھ وبالرجوع الى التعدیلات التي وردت على المادة 
بالوفاء بالأجر فإننا نلاحظ أن المنظم السعودي قد أصبح یلزم صاحب والمتعلقة 

العمل بضرورة الوفاء بالأجور من خلال التحویلات البنكیة عبر البنوك المعتمدة 
في المملكة. وتعد ھذه التحویلات بالتالي قرینة على وفاء صاحب العمل بالأجور. 

ما یعرف بنظام حمایة  كما یمكن التحقق من ذلك بكل سھولة ویسر من خلال
الأجور الذي أقرتھ وزارة الموارد الشریة والتنمیة الاجتماعیة والذي یقوم برصد 
عملیات صرف الأجور لجمیع عمال المنشآت الخاصة، بھدف تكوین قاعدة بیانات 
تضم معلومات محدثة عن عملیات الوفاء بالأجر، والتأكد من مدى التزام المنشآت 

  .٤ضوابط التي یقرھا النظام او العقدبدفع الأجور وفق ال
كما یقوم ھذا البرنامج بربط جمیع المنشآت العمالیة في القطاع الخاص 
بالنظام البنكي، وإشعار مكتب العمل بضرورة التفتیش بغرض التأكد من وفاء 

                                                        

 .١٤٦سيف بن راشد بن مسلم الهنائي: مرجع سابق، ص، - ١

 .٥٢خالد جمال حسن: مرجع سابق، ص،- ٢

يدفع أجر العامل او أي مبلغ مستحق له، الا إذا وقع العامل من حق صاحب العمل ألا  "على أنه  ١١٨تنص المادة -  ٣

  "بالاستلام على سجل خاص، بعد لذلك في محل العمل

حسيني إبراهيم أحمد إبراهيم، الحماية القانونية لأجر العامل وفقا لنظام العمل السعودي، مرجع سابق، ص، -   ٤

١٨٠٥  . 
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. ١أصحاب العمل بمستحقات العمال في المواعید المقررة، ووفق الضوابط القانونیة
رنامج على ھذا النحو، أن یتم صرف مستحقات العامل بدون تأخیر ویضمن ھذا الب

  وبكل شفافیة من خلال المعلومات المسجلة بقواعد البیانات البنكیة.
كما یضمن البرنامج القومي للأجور من ناحیة أخرى، لصاحب المنشأة 

. ٢جیةتقلیل المشاكل العمالیة وإیجاد بیئة عمل سلیمة تساعد على رفع الإنتاج والإنتا
ھذا بالإضافة الى سرعة وسھولة إثبات عملیات دفع الأجور دون الحاجة الى 
الرجوع الى كشوف استلام الرواتب وبالتالي الحد من الشكاوى الكیدیة التي قد یلجأ 

  إلیھا العامل ضد صاحب العمل.
في حال عدم وفاء صاحب العمل بالأجر عن طریق وسیلة أخرى غیر 

یؤكدون على إمكانیة الرجوع الى القواعد  ٣إن بعض الفقھاءالتحویلات البنكیة، ف
العامة في الإثبات، وما یمكن أن یكون قد استقر علیھ العرف في ھذا الشأن. حیث 
یمكن لصاحب العمل أن یثبت وفاءه بمستحقات العامل بكل طرق الإثبات ومن بینھا 

  الشھادة والقرائن.  

                                                        

الموافق  ٢٥/١٠/١٤٣٤عامل أو أكثر بتاريخ  ٣٠٠٠لمؤسسات التي تضم بدآ التطبيق الإلزامي لهذا البرنامج على ا- ١

 .١/٩/٢٠١٣ل 

حسيني إبراهيم أحمد إبراهيم، الحماية القانونية لأجر العامل وفقا لنظام العمل السعودي، مرجع سابق، ص، - ٢

١٨٠٦  . 

 . ٩٩منير فريد الدكمي: مرجع سابق، ص، - ٣
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  لأجرالمبحث الرابع: الحماية القانونية ل

نظرا للطابع الحیوي الذي یكتسبھ الأجر باعتباره المورد الأساسي للعامل، 
فقد حرصت كل التشریعات العمالیة على توفیر الضمانات الأساسیة، التي تھدف 
الى توفیر الحمایة القانونیة لمستحقات العامل، وذلك من خلال تكریس آلیات حمایة 

قوم بھا صاحب العمل، نتیجة جزاءات الأجر من مختلف الاستقطاعات التي قد ب
 تأدیبیة بالإضافة الى تكریس نظام خاص یجعل مستحقات العامل دیونا ممتازة.

  حمایة أجر العامل من استقطاعات صاحب العمل
لئن كان صاحب العمل ھو المدین الأساسي في علاقة العمل، الا انھ من 

سبب من الأسباب التي الممكن أن یصبح صاحب العمل دائنا للعامل بموجب أي 
. أو ١تخول لھ حسب القواعد العامة إجراء المقاصة بین دینھ ودین العامل (الأجر)

بموجب ما لھ من سلطة تأدیبیة، تخول لھ نظاما، القیام باستقطاعات أو تعویض من 
أجر العامل في حال عدم امتثال ھذا الأخیر لأوامر صاحب العمل أو في حال 

  عدات العمل.إتلافھ أو فقدانھ لم
یمكن للعامل أثناء فترة سریان عقده أن یحصل من صاحب العمل على 
قرض، وفي المقابل، یحق لصاحب العمل أن یجري مقاصة بین ما ھو مستحق 
علیھ من التزام (التزام بدفع الأجر)، وبین ما لھ من حق في ذمة العامل بحیث 

قد یترتب عن ذلك استغراق یترتب على ذلك انقضاء التزامھ بقدر الأقل منھما، و
الدین لكامل أجر العامل، أو نقصانھ الى الحد الذي یقل معھ ھذا الأجر عما یحتاج 
الیھ العامل لمواجھة حاجاتھ الأساسیة وھو ما یستوجب من المنظم الخروج عن 

  بغایة حمایة أجر العامل.  ٢القواعد العامة في انقضاء الالتزام بالمقاصة
من نظام العمل على آنھ " لا یجوز  ٩٢لأولى من المادة لھذا نصت الفقرة ا

حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطیة منھ، الا في 
استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا یزید ما یحسم من  - ١الحالات الآتیة: 

% من أجره". ویخرج عن ھذه الأحكام مختلف ١٠العامل في ھذه الحالة على 
التزامات العامل المادیة الأخرى تجاه صاحب العمل كقروض بینھما تم ابرامھا في 

 . ٣وقت سابق على العلاقة التعاقدیة

                                                        

 .٨٧٣ص، زيد محمود العقايلة: مرجع سابق، - ١

 .١٨٦عاطف عبد الحميد حسن، مرجع سابق، ص، - ٢

  .٣٠٨رضا محمود العبد ورزق مقبول الريس: مرجع سابق، ص، -٣ 
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من ناحیة أخرى یمكن لصاحب العمل، في إطار ممارستھ لسلطتھ التأدیبیة، 
والتي تستند على ما یتمتع بھ من حق الإدارة والإشراف، وما یلتزم بھ العامل من 

خضوع والتبعیة لأوامره وإشرافھ أثناء أدائھ للعمل، أن یوقع جزاءات واجب ال
تأدیبیة على العامل قد تكون في شكل عقوبات مالیة أو غیر مالیة. لذا فقد حرص 
المنظم السعودي على حمایة أجر العامل من مغالاة صاحب العمل وإجحافھ في 

توقیع العقوبات المالیة توقیع العقوبات المالیة على العامل وذلك بتضییق نطاق 
خاصة وأن صاحب العمل قد یمثل المستفید الأول منھا حیث تخول لھ تخفیف 

  الأعباء الناتجة عن التزاماتھ المالیة تجاه العامل. 
من نظام العمل على أنھ " لا یجوز توقیع  ٧٠وفي ھذا الإطار نصت المادة 

ل، ما لم یكن متصلا بالعمل جزاء تأدیبي على العامل لأمر ارتكبھ خارج مكان العم
أو بصاحبھ أو مدیره المسؤول، كما لا یجوز أن یوقع على العامل عن المخالفة 
الواحدة غرامة تزید قیمتھا على أجر خمسة أیام، ولا توقیع أكثر من جزاء واحد 
على المخالفة الواحدة، ولا أن تقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع علیھ أكثر 

  یام في الشھر الواحد...".من خمسة أ
یجب على صاحب العمل "من نظام العمل على أنھ  ٧٣١كما تضیف المادة  

أن یكتب الغرامات التي یوقعھا على العامل في سجل خاص، مع بیان اسم العامل 
ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقیعھا وتاریخ ذلك. ولا یجوز التصرف في 

نفع على عمال المنشأة، على أن یكون التصرف بھذه الغرامات إلا فیما یعود بال
الغرامات من قبل اللجنة العمالیة في المنشأة، وفي حالة عدم وجود لجنة یكون 

وبھدف وضع مثل ھذا الالتزام الى وضع  ."التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة
أجر  حد لإجحاف صاحب العمل في توقیع العقوبات المالیة من ناحیة والى حمایة

  العامل من ناحیة أخرى.
من ناحیة أخرى، اقر المنظم لصاحب العمل الحق، في الحصول على  

تعویض مالي، یقتطعھ من أجر العامل اذا قام ھذا الأخیر بإتلاف أو فقد معدات 
من نظام العمل على أنھ " إذا تسبب عامل في فقد أو  ٩١العمل. حیث تنص المادة 

تجات یملكھا صاحب العمل أو ھي في عھدتھ وكان ذلك إتلاف أو تدمیر آلات أو من
ناشئًا عن خطأ العامل أو مخالفتھ تعلیمات صاحب العمل ولم یكن نتیجة لخطأ الغیر 
أو ناشئًا عن قوة قاھرة، فلصاحب العمل أن یقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم 

طع لھذا الغرض للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان علیھ على ألا یزید ما یقت
  على أجر خمسة أیام في كل شھر".

                                                        

 هجري. ٥/٦/١٤٣٦) وتاريخ ٤٦تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/- ١
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الا أنھ ونظرا لشدة وقع الخصومات المالیة، والتي تعتبر من أخطر 
فقد سعى المنظم السعودي الى وضع  ١الجزاءات التي یمكن توقیعھا على العامل

عدة ضوابط، تقید صلاحیات صاحب العمل في الاقتطاع، وذلك بوضع حد أقصى 
الشھري یقدر بأجر خمسة أیام في كل شھر كما یحق للعامل أن لقیمة الاقتطاع 

  . ٢یتظلم إزاء مبالغة صاحب العمل في تقدیر المبلغ الجملي للتعویض
   

  امتیاز دیون العامل
سعت منظمة العمل الدولیة منذ ثلاثینیات القرن الماضي الى حمایة أجور 

ات، لعل أھمھا الاتفاقیة . حیث أصدرت عدة اتفاقی٣العمال إزاء دائني صاحب العمل
) على ١١بشأن حمایة الأجور والتي نصت ضمن المادة ( ١٩٤٩) لسنة ٩٥رقم (

أنھ في حال إفلاس المؤسسة الاقتصادیة أو تصفیتھا قضائیا، تعتبر دیون العمال 
المترتبة عن العمل الذي قاموا بھ خلال الفترة السابقة للإفلاس أو التصفیة 

ة وتركت المجال للتشریعات الوطنیة المجال لتحدید مقدار دیونا ممتاز، القضائیة
الأجر الذي یمكن أن یكون ممتازا وتحدید مرتبتھ بالنسبة للدیون الممتازة الأخرى. 

بشأن حمایة  ١٩٩٢٤) لسنة ١٧٣كما أصدرت منظمة العمل الدولیة الاتفاقیة رقم (
حق الامتیاز مستحقات العامل عند إعسار صاحب العمل والتي أقرت بدورھا 

  بالنسبة لجور العمال المترتبة على ذمة مستخدمھم في حال إعساره.
اما منظمة العمل العربیة فقد أكدت بدورھا على ضرورة تكریس آلیة  

) على أن "أجر العامل ١امتیاز الأجور حیث نصت المادة الأولى من الاتفاقیة رقم (

                                                        

   .٩١سيف بن راشد بن مسلم الهنائي: مرجع سابق، ص، -١

وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض  "نظام العمل على أنه من  ٩١تنص المادة - ٢

أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية، فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه أو 

وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون 

 ."صدور الحكم

، العدد ١١نسيمة براهمي: مبدأ الامتياز كضمانة لحماية أجر العامل، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد - ٣

 .  ٤٣٩، ص ٢٠١٥، الجزائر، ٠١

ل، تحمى مستحقات العمال عند إعسار صاحب العم ") على أنه ١٧٣من الاتفاقية الدولية رقم ( ٥تنص المادة - ٤

المترتبة على استخدامهم، عن طريق امتياز بحيث تدفع هذه المستحقات من أصول صاحب العمل المعسر قبل 

    "حصول الدائنين غير الممتازين على حصتهم
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ئر الدیون الممتازة". الا أن ما دین ممتاز على صاحب العمل، ولھ الأولویة بین سا
یمكن ملاحظتھ إزاء ھذه المادة ھو انھا قصرت حق الامتیاز على أجور العمال 
دون بقیة مستحقاتھ التي تعتبر دیونا عادیة ولا یمكن الوفاء بھا الا بعد الوفاء ببقیة 

رقم الدیون الممتازة. وقد فعت ھذه النقائص المنظمة الى إصدار الاتفاقیة العربیة 
من ھذه  ٣٨بشأن مستویات العمل، حیث أكدت صلب المادة  ١٩٩٦) لسنة ٦(

الاتفاقیة على أن حق الامتیاز لا یقتصر على أجر العمل فحسب بل یمتد لیشمل كل 
 ما في حكمھ. 

وتماشیا مع ھذه التوجھات الدولیة والعربیة أقر المنظم السعودي صلب 
یث نصت المادة على أنھ "تعد المبالغ من نظام العمل حق الامتیاز ح ١٩المادة 

المستحقة للعامل أو ورثتھ بمقتضى ھذا النظام دیونًا ممتازة من الدرجة الأولى. 
وللعامل وورثتھ في سبیل استیفائھا امتیاز على جمیع أموال صاحب العمل. وفي 

تسجل المبالغ المذكورة دیونًا ممتازة،  صاحب العمل أو تصفیة منشأتھ حالة إفلاس
ویدفع للعامل مبلغ معجل یعادل أجر شھر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف 

 ".آخر، بما في ذلك المصروفات القضائیة ومصروفات الإفلاس أو التصفیة
ویتضح من ھذه المادة أن الامتیاز المقرر لفائدة أجور العامل ھو امتیاز 

العقارات. كما عام یشمل جمیع أموال صاحب العمل سواء كانت المنقولات منھا و
وإنما یخول لھ حق التقدم  ١أنھ امتیاز من الدرجة الأولى لا یعطي للعامل حق التتبع

على غیره من الدائنین وعدم الدخول في قسمة الغرماء. كما أن المنظم السعودي قد 
حرص، في حال تصفیة أموال صاحب العمل على ضرورة حصول العامل، على 

شھر واحد وذلك لطول إجراءات التصفیة التي قد جزء معجل من دینھ یعادل أجر 
  تستغرق وقتا طویلا وھو ما قد یؤثر سلبا على وضع العامل.  

وبالرغم من الأھمیة التي أعطاھا المنظم السعودي لحمایة أجر العامل إزاء 
دائني صاحب العمل عبر إقراره حق الامتیاز فإن فاعلیة ھذا الحق تبقى رھینة 

ب العمل من ناحیة ومن ناحیة أخرى سیجد العامل نفسھ في توفر أصول لدى صاح
 حال أقلاس المنشأة أو تصفیتھا في مازق تزاحم الامتیازات. 

                                                        

ص، حسيني إبراهيم أحمد إبراهيم، الحماية القانونية لأجر العامل وفقا لنظام العمل السعودي، مرجع سابق، - ١

١٨١١  . 
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  الخاتمة
بعد الانتھاء من ھذا البحث، توصلنا لمجموعة من النتائج والتوصیات 

  التالیة:

  النتائج

الأجر حتى إذا كان عقد العمل باطلا فإن العامل یفقد حقھ في الحصول على  -

بالرغم من أداء العمل المتفق علیھ صلب العقد لكن في المقابل یحكم قاضي 

الموضوع للعامل بتعویض عادل دون ضرورة التقید بالأجر الذي تم 

الاتفاق علیھ بموجب العقد الباطل ویكون ھذا التعویض غیر خاضع لأحكام 

 نظام العمل

بالعمل المتفق علیھ صلب یستحق العامل أجره على الرغم من عدم قیامھ  -

 وذلك إذا أبدا استعداده الفعلي لمزاولة عملھ العقد.

تعتبر المیزات العینیة أجرا إذا لم تكن تبرعا من صاحب العمل وتم تقدیم  -

 المیزة العینیة للعامل بشكل مستمر وبدون مقابل یدفعھ

ئحة تنظیم تأخذ الوھبة حكم الأجر إذا تم التنصیص علیھا عند التعاقد أو في لا -

 العمل الخاصة بالمنشأة أو جرى العرف الساري في المنشأة على دفعھا

ولا یجوز لصاحب العمل أن یعدل بإرادتھ المنفردة أسس وطریقة احتساب  -

 الأجر التي تم الاتفاق علیھا في العقد الا بعد موافقة العامل

لبنكي یعتبر وفاء صاحب العمل بالأجر بأي طریقة أخرى غیر التحویل ا -

 مبرئا لذمتھ في مواجھة العامل مادام قد استوفاه منھ ھذا الأخیر بشكل فعلي

 یمكن إثبات الوفاء بالأجر بشتى الوسائل -

لا یجوز أن تزید المبالغ المقطوعة من أجر العامل بالنسبة للعقوبات التأدیبیة  -

 أو العوض عن التلف والفقد عن خمسة أیام في الشھر الواحد

 لمقرر للأجور ھو امتیاز عام ومن الدرجة الأولى الامتیاز ا -
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  التوصیات

حث المنظم السعودي على اعتبار الوھبة صورة من صور الأجر خاصة مع  -

 النمو الاقتصادي لقطاع الخدمات 

ضرورة تفعیل مجلس الوزراء لحقھ في تحدید حد أدنى للأجور واعتماد  -

 معاییر دقیقة لاحتسابھ

 صور الوفاء بالأجراعتماد الطریحة كأحد  -

من نظام العمل واسناد اختصاص النظر في التظلم  ٩١تعدیل المادة  -

 بخصوص التعویض للمحاكم العمالیة 

  تكریس آلیات أخرى لحمایة الأجر كالدعوى المباشرة المقررة لعمال المقاول  -
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 قائمة المراجع
  

 القرآن الكریم- أ

  لمراجع الشرعیة  ا- ب

 .٢٤٣٧كتاب الرھون، أجر الأجراء، حدیث رقم  ابن ماجھ: سنن ابن ماجھ، -

بخاري: صحیح البخاري بشرح فتح الباري، الجزء الرابع، كتاب البیوع،  -

: باب الإجارة، إثم من ٢٠٧٢باب كسب الرجل من عمل یده، حدیث رقم 

 .٢١٠٩منع أجر الأجیر، حدیث رقم 
 

  المراجع القانونیة- ت

، دار النھضة ٢جتماعي، ج أحمد حسن البرعي: الوسیط في القانون الا -

  ١٩٨١العربیة القاھرة .

حسام الدین كامل الأھواني ورمزي فرید محمد مبروك: الوسیط في قانون  -

وتعدیلاتھ.  ١٩٨٠لسنة  ٨العمل لدولة الإمارات العربیة المتحدة رقم 

، علاقات العمل الفردیة (عقد العمل الفردي) ،القسم الثاني ،دراسة مقارنة

 . ٢٠٠٠معة الإمارات العربیة المتحدة، طبعة أولى، مطبوعات جا

حسن عبد اللطیف حمدان، قانون العمل: دراسة مقارنة، منشورات الحلبي،  -

 ٢٠٠٣لبنان، 

حسیني إبراھیم أحمد إبراھیم، الحمایة القانونیة لأجر العامل وفقا لنظام العمل  -

م العمل من اللائحة التنفیذیة لنظا ٤٢السعودي، في ضوء نص المادة 

وجائحة  ١١/٠٤/١٤٤٠) بتاریخ ٧٠٢٧٣الصادرة بالقرار الوزاري رقم (

 (ISSN: 2537-0758)فیروس كورونا المستجد، المجلة القانونیة 

  .٢٠٢٠، نوفمبر ٥، العدد ٨المجلد 

حسیني إبراھیم أحمد إبراھیم الوافي في شرح قانون العمل والتأمینات  -

، الطبعة الأولى الوافي في ٢٠٢٠،الاجتماعیة السعودي، دار الإجادة، 

  شرح قانون العمل والتأمینات الاجتماعیة السعودي، دار الإجادة.
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دراسة تحلیلیة  -خالد جمال حسن: الضمانات التشریعیة لحمایة أجر العامل -

 -في ظل الحمایة القانونیة لأجر العامل في البحرین ومصر، مجلة الحقوق

 .٢٠١١- ٠٦جامعة البحرین، المجلد الثامن، 

رضا محمود العبد ورزق مقبول الریس: شرح أحكام نظام العمل السعودي،  -

 .٢٠١٧الطبعة الثانیة 

زید محمود العقایلة: الحمایة التشریعیة لأجر العامل في القانون الإماراتي  -

 .٢٠١٣، أكتوبر ٥٤(دراسة مقارنة)، مجلة البحوث القانونیة، العدد 

دراسة  -لقانونیة للأجور في التشریع الجزائري سومیھ خلیل: آلیات الحمایة ا -

تیزي وزو، -أطروحة لنیل الدكتوراة، جامعة مولود معمري –مقارنة 

٢٠٢٢ . 

سیف بن راشد بن مسلم الھنائي: الحمایة القانونیة للأجر وفقا لقانون العمل -

 .٢٠١٠، المكتب الجامعي الحدیث، ٣٥/٢٠٠٣العماني رقم 

ز في نظام العمل السعودي، جامعة دار العلوم، شواخ محمد الأحمد: الوجی -

 ٢٠٢٠طبعة 

صلاح محمد دیاب: الوسیط في شرح أحكام قانون العمل والتأمینات  -

 .٢٠٠٢الاجتماعیة، دار النھضة العربیة، 

عاطف عبد الحمید حسن: النظام القانوني لأجر العامل في عقد العمل الفردي  -

وقانون العمل الكویتي  ٢٠٠٣ة لسن ١٢وفقا لقانون العمل المصري رقم 

في شأن العمل في القطاع الأھلي وتعدیلاتھ، دار  ١٩٦٤لسنة  ٣٨رقم 

 .٢٠٠٧النھضة العربیة، 

عبد الرزاق حسین یس: الوسیط في شرح قوانین العمل والتأمینات  -

الاجتماعیة، طبقا لتشریعات دولة الإمارات العربیة المتحدة مقارنة 

لیجیة الأخرى والقانون المصري، الكتاب الأول، بالتشریعات العربیة الخ

النظریة العامة لقانون العمل، الطبعة الأولى، منشورات كلیة الشرطة، 

 .١٩٩١/١٩٩٢دبي، 
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/  ١٧مخلوف كمال: الحمایة القانونیة للأجر، معارف، السنة الثامنة، العدد  -

 .٢١٤. ص ٢٠١٤دیسمبر 

جدید في میزان التحلیل الفقھي، منیر فرید الدكمي: نظام العمل السعودي ال -

 .٢٠١٥دار حافظ للنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة، 

نسیمة براھمي: مبدأ الامتیاز كضمانة لحمایة أجر العامل، المجلة الأكادیمیة  -

  .٢٠١٥، الجزائر، ٠١، العدد ١١للبحث القانوني، المجلد 

  

 الأنظمة - ث

) وتاریخ ٥١قم (م/الصادر بالمرسوم الملكي ر نظام العمل السعودي -

 ھجري وتعدیلاتھ. ٢٢/٨/١٤٢٦

  

 المعاھدات الدولیة - ج

  معاھدات منظمة العمل الدولیة -

 معاھدات المنظمة العربیة للعمل  -

 

 الأحكام القضائیة - ح

  الكویتیة القضاء والقانونمجلة  -

  
  
  
   

 

  




